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خطر المواد المخدرة ومكافحتھا من خلال تفعیل التشریع والقضاء

*راسم مسیر جاسم الشمري. د.م.أ

المستخلص

الطبیة عرفت البشریة منذ ازمنة سحیقة بعض النباتات المخدرة واستخدمت الیافھا وعصارتھا في الوصفات
وكان ذلك في القرن . والطقوس الدینیة ، وقد استخلص الافیون من نبات الخشخاش ومنھا صنع المورفین والھیدروین

.التاسع عشر 

وفي بدایة القرن العشرین لم تكن ھناك اسس قانونیة او رقابة دولیة على تحركات ھذه المخدرات وتداولھا 
یة حسب ظروف كل دولة وامكاناتھا البشریة والفنیة الى ان ادرك العدید من واعتمدت الحكومات على الاجراءات الوطن

الدول الخطر الذي یھدد شعوبھا من جراء زراعة وانتاج وتداول المواد المخدرة، فأقر المجتمع الدولي في اول مؤتمر 
ر في العقدین الماضیین وقد انتش. قصر انتاج المخدرات على الاحتیاجات العلمیة والدوائیة 1959في شنغھاي عام 

.اساءة استعمال المخدرات او خطر الاتجار فیھا 

وللوقوف على ماھیة الخطر الجنائي للمخدرات وتفعیل التشریعات والقضاء لمكافحتھا ینبغي علینا ان نتناول خطر 
على القواعد العامة وتوضیح انعكاسات ھذا الخطر . المواد المخدرة على المصالح الاجتماعیة محل الحمایة الجنائیة 

.للقانون، ومظاھر ذلك على قانون مكافحة المخدرات 

وكذلك في .ففي المبحث الاول ــ تناولنا الطبیعة الخاصة للمواد المخدرة في صفاتھا المادیة والعلمیة وصفتھا المالیة
.الانحراف الناجم عن اساءة استعمال المواد المخدرة داخل الاسرة والمدرسة والعمل

المبحث الثاني ــ فأنعكاس ذلك الخطر للمواد المخدرة على القواعد العامة للقانون الجنائي ــ وقسمناه الى انعكاسات اما
المواد المخدرة على القاعدة الشرعیة، وكذلك انعكاسات خطرھا على قاعدة المسئولیة الجنائیة بما فیھا المسئولیة 

.المفترضة 

الخطر الجنائي للمخدرات،الحمایة الجنائیة،المصالح الاجتماعیة، الافیون: الكلمات المفتاحیة

____________________

عمید كلیة الحكمة الجامعة*
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:المقدمة

عرفت البشریة منذ ازمنة سحیقة بعض النباتات المخدرة مثل القنب والخشخاش والكوكا، واستخدمت الیافھا 
فمن نبات الخشخاش استخلص الآفیون ومنھ صنع المورفین . والطقوس الدینیة وعصارتھا في الوصفات الطبیة 
.والھیروین في القرن التاسع عشر 

:اھمیة الموضوع
في بدایة القرن العشرین لم تكن ھناك اسس قانونیة او رقابة دولیة على تحركات ھذه المخدرات وتداولھا،وفي 

طنیة حسب ظروف كل دولة وامكانیاتھا البشریة والفنیة الى ان ادركت وقتھا اعتمدت الحكومات على الاجراءات الو
.العدید من الدول الخطر الذي یھدد شعوبھا من جراء زراعة وانتاج وتداول المواد المخدرة 

قصر انتاج المخدرات على الاحتیاجات العلمیة والدوائیة ، 1959فأقر المجتمع الدولي في اول مؤتمر بشنغھاي عام 
)1(.نتشرت في العقدین الماضیین اساءة استعمال المخدرات او خطر الاتجار فیھا وقد ا

حیث بات انتشارھا یشكل خطراً واضحاً یھدد البشریة في معظم مجتمعات بلدان المعمورة المتقدمة والنامیة على السواء 
.ولاسیما بین الشباب ذكوراً واناثاً 

ان علیھا ، یعد سبباً رئیسیاً لانھیار الثروة البشریة للمجتمع، وبات مستقراً وان انتشار ظاھرة تعاطي المخدرات والادم
.ان الادمان على المخدرات ینتج امة تائھة بلا وعي وتتعثر بھا خطى التقدم والازدھار 

:اشكالیة البحث

رھا واضرارھا المتسعة لتفاقم مشكلات المخدرات تفاقماً كبیراً على الامن الوطني والمجتمع الدولي ، بل ان آثا
وھذا یعتبر تھدیداً خطراً للانسان وآثارھا المدمرة على الاصعدة . اللامتناھیة امتد الى كل فرد والامن والمجتمع 

.الاجتماعیة والاقتصادیة 
فعلى الصعید الاجتماعي فأن تعاطي المخدرات تؤدي الى تدھور اخلاق المجتمع وتفكك الاسرة وتمزیق اواصر 

، كما انھ یؤدي الى تنكر الواجبات الملقاة على عاتق رب الاسرة خاصة وان اھوال المخدرات والادمان علیھا المجتمع
.بل حتى التعامل والتعاطي بأي شكل من الاشكال لھ اھوال جسام تھدد العباد والبلاد وبالسقوط والانحلال والضیاع 

المتعاطین علیھا والمدمنین بھا الى ھاویة البؤس والشقاء، مما تنفق وعلى الصعید الاقتصادي فأن انتشار المخدرات یدفع 
.من اموال بالحصول علیھا، وحرمان الاسرة وافرادھا من ضرورات الحیاة 

ویؤدي كذلك الى ھروب وعجز المدمنین عن العمل مما یؤدي الى تعطیل قوة انتاجیة بل انھ حتى من یعمل من ھؤلاء 
ئاً وضئیلاً من حیث الكم والنوع، لضعف صحتھم ووعیھم وقلة حماسھم وتفكك اسرھم المدمنین فأن انتاجھم ردی

.ووقوعھم في مھاوي الجریمة 

:اسباب اختیار الموضوع

مواجھة خطر الادمان على المخدرات یتطلب تظافر كل السبل القانونیة والاجھزة التنفیذیة والاجتماعیة كونھا 
ة للدولة واجھزتھا او المجتمع وقواه ووسائلھ الفاعلة ، خاصة قد اضحت امامنا جبھتین مھمة لیست بالسھلة، سواء بالنسب

او معسكرین الاول معسكر الشر والانحراف والرذیلة یقف معھم الشیطان یحملون معاول الھدم والدمار وآثار الحرق 
صلاح، الھدایة والفلاح ، البناء والبقاء والمعسكر الثاني الذي یقف مدافعاً لحمایة البذر والبشر ، الخیر وال. والخراب

:مستندین الى 
.ثانیاً –وتكاتف قوى الخیر –الایمان باالله اولاً .1
.وقوف الدولة واجھزتھا مستندین الى القوانین وتفعیلھا ضد المخدرات .2
.التضامن الدولي ضد الاتجار بالمخدرات .3

انتشارھا في الوقت الحاضر جعل الدولة تنشغل في التصدي لھا منشغلة فالاسباب الدافعة لھذا البحث كثیرة خاصة وان 
عن اعمال اھم واحدث وھي بناء المشاریع وتقدیم الخدمات، فتجار المخدرات یشغلون الدولة بانفاق جھدھا ومالھا في 

في ھكذا جرائم، متابعة وملاحقة مجرموا المخدرات، كما ان الانشغال بضبطھم ومحاكمتھم واشغال الاجھزة القضائیة
والانفاق علیھم في المؤسسات الاصلاحیة والعلاجیة ھذا اذا ما وجدنا بأن ھدر الاموال الطائلة في نقل وشراء ھذه 

.السموم بدلاً من استثمار ھذه الاموال لاقتناء الاجھزة المتطورة لمواكبة التطور العلمي والتقني 
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تربیة والتعلیم العالي دراسة ھذه الظاھرة والآفة المدمرة ، وكان لزاماً علینا نحن العاملون في حقول ال
.لمعالجتھا وقطع الطرق امام الدوائر التي تحاول تخریب وھدم وترھیب ابناء المجتمع 

:منھجیة البحث
استعملنا في تناول ھذا الموضوع المنھج الاستقرائي من خلال الاراء والقوانین واللوائح والتعلیمات واثرھا، 

لمنھج الاستنتاجي والاستنباطي الاستدلالي من مجریات ھذه الجرائم والاسالیب والطرق المتبعة في انتشار المخدرات، وا
وما ساقتھ سیرة الحیاة من معطیات ثریة بما تحویھ من مواعظ وحكم في مواجھة ھذه الافة الخطیرة عبر المنھج 

.التاریخي والوضعي في تعاطي ھذه 

:خطة البحث

تناولنا في المبحث . حیث قسمنا البحث الى مبحثین . نا تناول موضوع خطر المخدرات وسبل مواجھتھاثر
ومطلب ثاني الانحراف الناجم عن اساءة . مقسم الى مطلبین الاول طبیعة المواد المخدرة . الاول المخدرات وخطورتھا 

.استعمال المواد المخدرة 
. وقسم الى مطلبین . وقسم الى مطلبین . لمخدرة على قواعد القانون الجنائيوفي مبحث ثاني انعكاسات خطر المواد ا

وفي مطلب ثاني انعكاس خطر المواد المخدرة على . الاول انعكاسات خطر المواد المخدرة على قاعدة الشرعیة الجنائیة
.قواعد المسئولیة الجنائیة 

المبحث الاول

:المخدرات وخطورتھا

الجرائم الخطرة، التي توصف كونھا جنایة تصل للمتاجرة فیھا الى الاعدام وھي تنقسم الى المخدرات من 
.نوعین ، جرائم متعلقة بالاتجار بالمخدرات ، اي جرائم متصلة ومرتبطة بالمادة المخدرة من حیث طبیعتھا 

.ا من انحراف ونوع ثاني من الجرائم المرتبطة بإساءة استعمال ھذه المواد المخدرة وما ینجم عنھ
وھذا ما نجده في نصوص  القوانین العقابیة وبأغلب دول العالم بما شرعتھ من قوانین تجریم المخدرات سواء بتعاطیھا 
او المتاجرة غیر المشروعة ، ھذا اذا ما علمنا بأن صناعة المخدرات وزراعتھا والاتجار بھا یعد اخطر انواع 

.المخدرات بالاضافة الى التعاطي فیھا 
ولاجل ذلك فقد قسمنا ھذا المبحث الى مطلب اول في طبیعة المواد المخدرة ومطلب ثاني الانحراف الناجم عن المواد 

.المخدرة 
:المطلب الاول 

:طبیعة المواد المخدرة

وھي الصفات والخصائص التي تجتمع في المواد المخدرة ، وتتمیز وتنفرد بھا دون المواد الاخرى، كما انھا 
.تفسر لنا خطر استعمالھا غیر المشروع على المصالح كافة 

والخدر . وعلینا قبل الخوض بطبیعتھا لابد لنا من تعریفھا لغة واصطلاحاً ، فالمخدر لغة مشتقا من الخدر وھو الستر 
)2(.یعني الظلمة ، والخادر اي الكسلان والخدر ھو الفتور والضعف الذي یعتري بھ 

اً فلم نجد تعریفاً موحداً یتفق علیھ الفقھاء والمختصون الا اننا وجدنا جمیع التعاریف تتفق أما تعریفھ اصطلاح
بان المخدر یحتوي على مادة یؤدي تعاطیھا تخدیر او فقدان وعي او تعطي شعور كاذب بالنشوة والسعادة والھروب من 

لى افتقاد قدرة الانسان على الاحساس لما حولھ واضاف آخر بأنھا المادة التي تؤدي ا. الواقع ویكون في عالم الخیال 
، فیما قال آخر بأن المخدر مادة تعمل على تعطیل او تغییر في الجھاز العصبي سواء للانسان ام )3(والى النعاس 

.)4(الحیوان 
الادمان او ھي المادة الكیمیاویة التي تسبب غیاب الوعي المصحوب بتسكین الالم ، وعرفت كذلك مجموعة مواد تسبب

وتسمم الجھاز العصبي ، یحظر تداولھا او زراعتھا او صنعھا الا لاغراض یحددھا القانون ، وتستعمل لمن یرخص لھم 
:، وفي رأینا ان ھذه الطبیعة الخاصة للمواد المخدرة تختصر في الصفات الآتیة )5(بذلك
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:الصفة المادیة للمواد المخدرة –اولاً 
وتماثلھا مع مواد اخرى كثیرة لیست مخدرة من حیث الشكل والمظھر مما یسھل اخفاء یعني ذلك ھو تشابھھا 

المواد المخدرة  ونقلھا من مكان لآخر دون ضبطھا كما یصعب في ذات الوقت على السلطات ملاحقتھا ، من ھذه المواد 
بارھا نباتات تتشابھ   مع انواع المشابھة للمخدرات والتي ھي غیر مخدرة على سبیل المثال كالمخدرات الطبیعیة باعت

مشابھ لھا غیر مخدرة ،فشجیرات القنب المخدرة تشبھ الى حد كبیر نبات القطن في الریف المصري مما یصعب تمیزھا 
عن شجیرات القنب من غیر المتخصصین في ھذا المجال ، الامر الذي یسھل اخفاء القنب المخدرة بین تلك النباتات 

:ریرھا ، ولتوضیح ذلك فأن المخدرات بأعتبارھا مواد تؤدي الى فقدان الوعي تنقسم الى العادیة ویسھل على تم

.مواد طبیعیة .1
.مواد مصنعة .2
.مواد تخلیقیة .3

وھذه . وھي النباتات التي تحتوي اوراقھا وازھارھا وثمارھا على المادة المخدرة : المواد الطبیعیة.1
ومن اھمھا نبات القنب الذي یستخرج منھ الحشیش ونبات النباتات تزرع في جھات مختلفة من العالم

الخشخاش الذي یستخرج منھ الافیون ، ونبات القات الذي یستخرج منھ الكائنین ، بالاضافة الى انواع  
وكما مبین في .)6(اخرى محلیة غیر معروفة على المستوى الدولي تحتوي على المواد المخدرة ایضاً

.الملحق 
وھي مواد تصنع من نتاج المخدرات الطبیعیة مثل المورفین والكوكایین والھرویین : المواد المصنعة.2

والمیثاذون كذلك فأن المخدرات المصنعة سواء كانت على شكل مسحوق ناعم الملمس مثل المورفین 
والھیرویین او على شكل مسحوق ابیض بلوري مثل الكوكایین یشبھان الى حد كبیر السكر ، كما ان وزن 

ه المواد خفیف للغایة مما یسھل اخفائھا ونقلھا من مكان لآخر ، مما یصعب على السلطات المختصة ھذ
.ضبطھا 

وھي مواد یتم تخلیقھا وصناعتھا ابتداءً داخل المعامل الكیمیائیة وبسبب التقدم العلمي :المواد التخلیقیة.3
درة وھي تصنع غالباً على شكل اقراص الھائل في مجال الكیمیاء فقد انتشر ھذا النوع من المواد المخ

من ھنا یمكننا ان نستخلص صفة . )7(ویطلق علیھا العقاقیر المقویة والعقاقیر المنشطة وعقاقیر الھلوسة 
التشابھ والتماثل في الصفة المادیة للمواد المخدرة قد جعلتھا خطر على المصالح الاجتماعیة وتھددھا 

.لمخدرات دون ملاحقة السلطات المختصة بالانھیار فیما لو استمرت جرائم ا
:الصفة العلمیة للمواد المخدرة –ثانیاً 

اي قدرتھا الھائلة في مجال تصنیع وتخلیق المواد المخدرة والتي وصل الیھا التقدم العلمي في مجال علوم 
الكیمیاء، فقد ادى ھذا التقدم الى ظھور انواع كثیرة جداً من المواد المخدرة لم تكن معروفة من قبل ، وما زالت علوم 

، ویكفي للدلالة على ذلك ان قانون المخدرات المصري لم یكن الكیمیاء تأتي كل یوم بجدید في عالم المواد المخدرة
) 111(الان ھذا العدد قد وصل الان الى . مادة مخدرة فقط ) 45( سوى على عدد 1960یحتوي حال صدوره سنة 

ة من وھذا الظھور یدلل على انھ مكن افلات اعداد كبیر. مادة مخدرة بسبب ظھور انواع جدیدة لم تكن مدرجة بالجدول 
المجرمین بسبب عدم وجود نصوص قانونیة تجرم افعالھم مما شجع ھؤلاء بالاستمرار في ممارسة نشاطاتھم الاجرامیة 

.)8(والتفنن في استخدام العلم في تطویر المواد المخدرة 
:الصفة المالیة للمواد المخدرة –ثالثاً 

ة والتي تمكن ھؤلاء من انفاق الملایین من الدنانیر في وھي الارباح الھائلة والناجمة عن تجارة المواد المخدر
سبیل تأمین تجارتھم الغیر مشروعة ولدفاع عن افرادھا سواء في مواجھة السلطات او في مواجھة المنظمات المنافسة 

رتبطت وبسبب ھذه الارباح الھائلة الناتجة عن الاتجار بالمخدرات نجدھا قد ارتبطت ھذه الجریمة بتجارة المخدرات ا
منذ ظھورھا بجرائم الرشوة وجرائم العنف والارھاب لحمایة تجارتھا وتأمین مناطق الانتاج والزراعة ولتصنیع 

)9(. ولضمان سریة عملیات النقل والتھریب او سلامة عملیات التوزیع والترویج

بات من اجل ایصال من یوفر لھم ونلاحظ بأن مافیات المخدرات تنفق اموال ھائلة وتتدخل حتى في الانتخا
لذا ارتفعت مبیعات الاسلحة العالمیة من المنظمات التي تمارس الاتجار بالمخدرات واصبح ھؤلاء . تجارتھم بھدوء وخفیة

یدخلون في خلق الجرائم المنظمة، حیث اصبح التعاون والتنسیق بین تجار المخدرات عبر مافیات منظمة لتنسیق العمل
فمثلاً وبزیادة الطلب على الكوكایین في اماكن متفرقة في العالم الى اتخاذ المنظمات الاجرامیة العاملة في فیما بینھم ، 
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الجنوبیة مع تلك العاملة في اوروبا وآسیا فھدف زیادة الرقعة الزراعیة وتصنیع وتوزیع الكوكایین عن طریق امریكا
من ذلك نلاحظ ان الصفة المالیة . )10(المخدرة الى دول العالم شبكات مختلفة من الدول المستھلكة لضمان تدفق المواد

للمواد المخدرة قد عمل على افساد الموظفین والحاق الضرر بالدولة واصابة الصحة النفسیة والجسمانیة لافراد المجتمع 
.صادیة للبلاد وھددت بالضرر والخطر سلامة الافراد من جرائم العنف والارھاب ونال ھذا الخطر المصالح الاقت

:نوع الخطر الناجم عن الطبیعة الخاصة للمواد المخدرة

بعد ان انھینا الى ان الطبیعة الخاصة للمواد المخدرة والمتمثلة في صفتھا المادیة تشابھھا وتماثلھا مع المواد 
في صفتھا العلمیة باستخدام العلوم الاخرى في صفتھا المالیة بأرباحھا الھائلة الناجمة عن الاتجار غیر المشروع فیھا ، و

تجد ان تلك الطبیعة الخاصة تعد مصدراً للخطر في جرائم المخدرات، یبقى علینا ان نعلم نوع ھذا . الكیمیائیة في تصنیعھا
الخطر ھل ھو خطر مفترض من المشرع او ھو خطر فعلي یلزم اثبات توافره في الجریمة حتى یمكن التحقق من وقوعھا 

)11(.
الواضح لدینا انھ خطر مفترض من جانب المشرع نظراً للاقدار الناجمة عن التھدید المستمر للمصالح من 

الاجتماعیة وھو افتراض ھذا الخطر بالنظر للاعتبارات السابقة والمتمثلة في الطبیعة الخاصة للمواد المخدرة دون حاجة 
.)12(مةلاثباتھا في الواقع العلمي عقب اقتراف العقل المادي للجری

فالخطر المفترض لا یلزم لاثباتھ بدون ضرر فعلي او خطر فعلي بل ان ذلك مفترض من المشرع افتراضاً 
للاعتبارات السابقة لذلك فجرائم المخدرات ھي جرائم شكلیة یكفي لتوافرھا ارتكاب السلوك المادي المقترن بالعلم والارادة 

تیجة الاجرامیة والمتمثلة في خطر الاضرار بالمصالح الاساسیة نتیجة دون حاجة لاثبات النتیجة الاجرامیة فھذه الن
.)13(مفترضة لدینا

:المطلب الثاني 

:الانحراف الناجم عن نسبة استعمال المواد المخدرة

اذا كانت الطبیعة الخاصة للمواد المخدرة تشكل خطراً یھدد المصالح الاجتماعیة بالضرر ، فأن الخطر الاعظم 
المجتمع انما یتأتى من وراء اساءة استعمال ھذه المخدرات ، لانھ ینال الفئات الاجتماعیة الاقل مقاومة للمخدرات، على 

ویزداد حجم ھذا الخطر في عدم اقتصاره على شخص المتعاطي او المدمن فقط، بل انھ یمتد لینال ویشمل الاسرة، 
ءة استعمال المواد المخدرة في الانحراف سواء داخل الاسرة او والعمل ، والمؤسسات التعلیمیة ، لذلك یتجسد خطر اسا

.الانحراف داخل المدرسة او الانحراف في العمل

: الانحراف داخل الاسرة - اولاً
لاشك ان وجود احد افراد الاسرة على حالة من الادمان یسبب تفككاً داخل ھذه الاسرة ولتوضیح ذلك نقول،ان 

ینجم عنھ من تدمیر القوة العقلیة والجسدیة لشخص المدمن تجعلھ عاجزاً عن تلبیة احتیاجات الادمان او التعاطي وبما
معیشة افراد الاسرة اذا كان ذلك الشخص ھو رب الاسرة او احتیاجاتھ الشخصیة اذا كان فرداً منھا ، حیث یلاحظ الآباء 

ھم عن المنزل او سواء من حیث فقدھم لما كانوا تغیراً في سلوك ابنائھم سواء من حیث اھمال دراستھم ومظھرھم وتغیب
یتحلون بھ من قیم وخلق، لذلك فالادمان یفتح الطریق الى امكانیة دخول السلوك الاجرامي للمنزل من خلال المدمن كما 

. )14(یوفر في ذات الوقت امكانیة تقلید الصغار للكبار في عادة الادمان

انھیار الاسرة وتفككھا عالیة على عوامل تماسكھا فكأن الادمان على ھذا النحو قد فھذه النتائج وغیرھا تجعل عوامل 
.اوجد خطر تفكك الاسرة التي ھي الخلیة الاولى للمجتمع 

:الانحراف داخل المدرسة –ثانیاً 

او اوضحت الابحاث العلمیة انھ عندما یبدأ الاشخاص في تناول المواد المخدرة في سن مبكرة مثل المراھقة
.)14(الطفولة ، فأنھا تقوض لدیھم القدرة الاكادیمیة والاداء المدرسي

وقد استخلصت ھذه الابحاث وجود علاقة ایجابیة منتظمة وقویة بین متعاطي المخدرات وبین اعمال الغش في 
ثرة الغیاب الامتحانات والشراسة مع الزملاء والرسوب في الامتحانات او الطرد من الدرس والفصل من المدرسة لك

كما تبین وجود علاقة ایضاً بین تعاطي المخدرات . والشجار والھروب من المدرسة والاعتداء المؤذي على الزملاء 
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فھذه النتائج ).15(اي ھناك علاقة ایجابیة بین الادمان وبین الانحراف داخل المدرسة . والبقاء وبیع المخدرات للآخرین 
المتمثلة في الانحراف داخل المؤسسات التعلیمیة  نتیجة الادمان تجعل عوامل انھیار المستخلصة من الابحاث العلمیة و

.العملیة التعلیمیة غالبة على عوامل حمایتھا اي تھدد العملیة التعلیمیة بالانھیار 
انھیار وبعبارة اخرى فإن الانحراف داخل المدرسة او المعھد او الجامعة نتیجة لأدمان المخدرات وتعاطیھا قد جعل 

.العملیة التعلیمیة داخل ھذه المدارس محتملاً اي شكل خطراً على العملیة التعلیمیة 
:الانحراف داخل العمل–ثالثاً 

اثبتت الابحاث العلمیة انخفاض معدل الانتاج بین المدمنین بنسبة الثلث، كما اثبتت تضاعف احتمالات التعرض 
وارتفاع نسبة التغیب عن العمل بین المدمنین بمعدل الضعفین، ولاشك ان لاصابات العمل بینھم بنسبة ثلاث اضعاف،

ذلك كلھ یؤدي الى انخفاض الانتاج واعاقة القدرة على المنافسة الاقتصادیة حتى بالنسبة للمدمنین السابقین، فقد اثبتت 
ومن ثم فأن .)16(ھم للادمانالابحاث العلمیة عدم رغبة اصحاب الاعمال في توظیفھم بسبب وجود احتمال قوي في عودت

. ھذه النتائج العلمیة تجعل عوامل انھیار المصالح الاقتصادیة والمتمثلة في الانتاج غالیة على عوامل حمایتھ وزیادتھ 
وبعبارة اخرى فأن الادمان وما ینجم عنھ من انحراف داخل العمل یخلق خطر . اي تجعل عوامل انھیار الانتاج محتملاً 

ولا یقتصر ذلك الخطر على الانتاج الصناعي والتجاري فقط بل یمتد لتشمل المیادین الزراعیة ایضاً )17(اج انھیار الانت
حیث یفوق الدخل الناجم عن زراعة المواد المخدرة نظیره الناجم عن زراعة المحاصیل العادیة الامر الذي یؤدي الى 

اصیل الزراعیة ویخلق بذلك خطراً على الانتاج الزراعي التوسع في الانتاج غیر المشروع للمخدرات على حساب المح
.ایضاً

ومن جھة اخرى فأن حجم الخطر سیزداد اذا ارتبط عمل المتعاطي بأعمال ذات صلة بسلامة وحیاة الآخرین مثل اعمال 
.قیادة السیارات او الطائرات او كان المتعاطي یعمل ضمن ھیئة الشرطة او في صفوف القوات المسلحة 

:نوع الخطر الناجم عن اساءة استعمال المواد المخدرة

لما كانت التجارب المعملیة والاختبارات قد اثبتت ان الادمان یضر بالمصالح الاسریة والمصالح التعلیمیة كما 
یمتد لینال المصالح الاقتصادیة وان ھذا الضرر من الممكن ان یؤدي الى انھیار تلك المصالح اذا استمرت ھذه الممارسة 

.)18(السیئة للمواد المخدرة 
مد على ھذه النتائج العلمیة فأفترضھا دون حاجة لضرورة اثباتھا في الواقع العملي، وذلك بھدف فأن المشرع قد اعت

تحقیق حمایة كافیة للمعالجة الاسریة والتعلیمیة والاقتصادیة لذلك تجد ان جرائم استعمال المواد المخدرة ھي جرائم 
لك ان یرتكب ركنھا المادي المقترن بالعلم والارادة شكلیة ، اي لا یشترط لثبوتھا توافر ضرر او خطر فعلي بل یكفي لذ

فقط دون حاجة لتوافر النتیجة الاجرامیة ، فھي بمثابة الخطر المفترض من المشرع حتى وان لم یتوافر ھذا الخطر في 
.الواقع المادي في حالة او اكثر، فالمشرع افترض توافر الخطر في معظم الحالات 

المبحث الثاني
:ر المواد المخدرة على قواعد القانون الجنائيانعكاسات خط

اوضحنا في المبحث السابق ماھیة خطر المواد المخدرة  وسنتناول في ھذا المبحث انعكاسات ھذا الخطر على 
لذا فأننا سنقسم ھذا المبحث. قواعد القانون الجنائي سواء على قاعدة الشرعیة الجنائیة او على قاعدة المسئولیة الجنائیة 

والمطلب الثاني انعكاسات . الى مطلبین ، في المطلب الاول نتناول انعكاسات خطر المواد المخدرة على قاعدة الشرعیة 
.ھذا الخطر على قاعدة المسئولیة الجنائیة 

المطلب الاول

:انعكاسات خطر المواد المخدرة على قاعدة الشرعیة الجنائیة

یرجع فضل السبق للمؤتمر الدولي الرابع للقانون الجنائي والذي انعقد في في الواقع فأنھ یمكن القول بأنھ 
الذي برز دور الخطر وانعكاساتھ على مبدأ الشرعیة النصیة بما تفرضھ على المشرع من ثبات 1937باریس سنة 

بیقھا فقد اوصى ھذا المؤتمر بأن تصاغ نصوص التجریم في عبارات مرنة تسمح للقاضي تط.النصوص التشریعیة 
ذلك ان ثبات التشریع . )19(مراعیاً تطور ظروف الحیاة الاجتماعیة ومقتضیات المصلحة العامة والدفاع الاجتماعي

وھي . وجمود نصوصھ لا تمكنھ من ملاحقة الاخطار التي تتسع مساحتھا بسرعة ھائلة مع معطیات الحیاة العصریة
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یة لاضرار جسیمة سواء كان مصدرھا المجرمین الذین اظھار یتحتم مواجھتھا والا تعرضت المصالح الاجتماع
وفي رأینا ان ھذا الانعكاس لخطر المواد . )20(لارتكاب جرائمھم مستغلین تلك الاجھزة والوسائل الحدیثةیتحایلون

:المخدرة على قواعد قانون مكافحة المخدرات قد انحصر في ثلاثة مواضع وھي 

:المخدرة عدم حصر كامل للمواد –اولاً 

رغم ان قاعدة الشرعیة النصیة باعتبارھا دستور القانون الجنائي تقضي بضرورة وضوح النصوص
اذ لا یكفي ان ینص الشارع على تجریم فعل معین وانما یجب ان یكون ھذا . القانونیةوثباتھا تحقیقاً للاستقرار القانوني 

اما النص على تجریم سلوك یشوب تحدیده الایھام ). 21(اھیتھالفعل واضح العناصر على نحو یكفل التحدید الدقیق لم
والغموض فأنھ یكون غیر صالح للتجریم وتحدید ماھیة الفعل على نحو واضح ودقیق ھو في الواقع قید على السلطة 

الذي وھو الامر . )22(التشریعیة وتؤدي مخالفة ھذه القاعدة الى ان یكون النص مشوباً بعیب عدم الدستوریة لغموضھ
الا ‘ والخاص بمكافحة المواد المخدرة1965لسنة ) 68(كان یستتبع توافره في نصوص قانون المخدرات العراقي رقم 

وقد . ان المشرع في ھذا القانون سلك مسلك متناقض تماماً مع ما تقضي بھ قاعدة الشرعیةمن وضوح النصوص وثباتھا 
لمشرع لم یضع تعریفاً محدد ثابتاً للمواد المخدرة بل ادرجھا في جداول ظھر جلیاً في تعریف القانون للمواد المخدرة فا

. وارفقھا بالقانون واكتفى بالنص على ان یعد مخدر في تطبیق احكام ھذا القانون المواد المبینة في الجداول الملحقة بھ 
ات مرونة التغییر سواء بالحذف ولم یقف عند ھذا الحد بل ان المشرع قد منح ھذه التفاصیل التي تحتوي انواع المخدر

او بالاضافة او بتعدیل مقادیرھا فقد منح المشرع الحق للوزیر المختص بقرار یصدره ان یعدل بھا سواء كان بالحذف 
او بالاضافة او یتغیر النسب الواردة فیھا ، فنجد بأن المشرع قد جعل ذلك خروج على قاعدة الشرعیة واعطى 

لتعدیل وعدم الثبات، وذلك كلھ بغرض مواجھة خطر الطبیعة العلمیة للمواد المخدرة في للنصوص القانونیة مرونة ا
تسخیر العلوم الكیمیائیة لاكتشافات مستمرة ومتواصلة لمواد مخدرة غیر متعارف علیھا من قبل وربما یفوق آثارھا 

تأتي بھ علوم الكیمیاء من اكتشافات الضارة ماھو معروف منھا بحیث یمكن ان یضاف الى ھذه الانواع مستقبلاً مما قد 
، ولذلك فأن قانون مكافحة المخدرات العراقي لم یكن یضم حال صدوره سوى عدد من المواد )23(لمواد مخدرة جدیدة

المخدرة فقط، في حین اننا نجد ان اعداد انواع المخدرات بتزاید مستمر مع انھ نص على تحریم انتاج او فصل او صنع 
واد المخدرة وحظر على الصیادلة صرف اي جواھر مخدرة بموجب الوصفة الطبیة تزید عن الكمیة اي مادة من الم

واضاف قانون المخدرات فجرم جلب او تصدیر ونقل . المقررة كما انھ جرم زراعة النباتات التي تنتج او ھي مخدرة 
ولا . في جمیع اطوار نموھا وكذلك بذورھا وتملك او حیازة واحراز وشراء اوبیع والتنازل الوارد عن النباتات المخدرة

شك ان المشرع ما كان یستطیع ان یلاحق بھذه الوثبات والاكتشافات العلمیة في عالم الكیمیاء للمواد المخدرة لو تمسك 
.)24(بقواعد قانونیة متسمة بالثبات والجمود

:التفویض التشریعي –ثانیاً 

عیة تقتضي ان تكون عملیة التشریع مغلقة على المشرع الجنائي كنتیجة رغم ان المفھوم التقلیدي لقاعدة الشر
من نتائج مبدأ الشرعیة الجنائیة على اساس ان المشرع وھو المصدر الاساسي للتجریم یعد اقدر السلطات درایة 

ي تسخیر العلوم بالمصالح الاجتماعیة التي تلزم حمایتھا ، الا ان خطر الطبیعة العلمیة للمواد المخدرة والمتمثل ف
الكیمیائیة لاكتشافات مستمرة متواصلة لمواد مخدرة غیر متعارف علیھا من قبل وربما یفوق تأثیرھا الضار ما ھو 
معروف منھا كما سبق ان قلنا قد دفع المشرع لیس فقط الى ادراج المواد المخدرة وتحدید انواعھا ووضعھا بصیاغة 

القانونیة ورغم ھذا فأن المشرع قد منح للسلطة التنفیذیة المختصة واستناداً مرنة یخرج عن القوالب الثابتة للنصوص
حق اجراء تعدیل في ھذه الاعداد والانواع من المواد المخدرة سواء بالحذف او الاضافة او التغییر )25(الى الدستور

حق اجراء ھذه التعدیلات بانواع واننا نرى بأن ھذا التفویض التشریعي للسلطة التنفیذیة في . بالنسب الواردة فیھا 
واعداد المواد المخدرة المذكورة في قانون المخدرات انما جاء لمواجھة خطر الطبیعة العلمیة للمواد المخدرة التي تسخر 
العلم من اجل مواصلة اكتشاف مواد مخدرة غیر متعارف علیھا من قبل یصعب على غیر المتخصصین الالمام بھا 

ولما كان الامر على ھذا النحو فأنھ من الطبیعي ان یتعذر على المشرع الالمام .ة والعلمیة البحتة بسبب طبیعتھا الفنی
بھذه المسائل الفنیة والعلمیة البحتة ولذلك فقد لجأ المشرع ذاتھ الى تفویض السلطة المختصة وھي ھنا وزارة الصحة او 

واد المخدرة ومنحھا سلطة كاملة في تعدیل انواع المواد وزارة الداخلیة بما لھا من درایة علمیة وفنیة في رصد الم
1966لسنة ) 68(من قانون المخدرات العراقي رقم ) 13(المخدرة التي اشار الیھا قانون مكافحة المخدرات المادة 

.التي اعطت وزیر الصحة اصدار البیانات اللازمة لغرض تسھیل تنفیذ او تعدیل الجداول الملحقة بھ 
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:التوسع في التفسیر –ثالثاً 

رغم ان قاعدة الشرعیة النصیة تلزم القاضي بعدم التوسع في تفسیر النصوص والاخذ بالتفسیر الضیق، الا ان 
خطر التطورات العلمیة الحدیثة قد فرض على القاضي في بعض الحالات لمواجھتھا بالتحرك بالنصوص والابتعاد عن 

صي حیث التفسیر الضیق للنصوص ومعتمداً على المذھب الموضوعي حیث حرفتھا والفاظھا تاركاً المذھب الشخ
وتفسیر ذلك ان مضمون المذھب الشخصي في التفسیر . )26(التفسیر الواسع بما في ذلك من خروج على قاعدة الشرعیة 

لك بالبحث ھو ان یبحث المفسر عن ارادة المشرع الشخصیة اي محاولة اكتشاف ما كان یقصده واضع التشریع نفسھ وذ
اما المذھب الموضوعي فمضمونھ ان التشریع . )27(عن الغایة التي كان یرمي الیھا واضع التشریع من النص القانوني 

ینفصل تماماً عن شخص مصدره ویصبح مستقلاً بذاتھ بمجرد صدوره ولذلك یوجھ انصار ھذا المذھب جھودھم في 
نفصلاً عن شخص واضعھ ومنظوراً الیھ نظرة موضوعیة تفسیر النصوص الى البحث عن غایة التشریع ذاتھ م

ودون الدخول في حجج واسانید كل مذھب لتحدید ایھما اولى بالاعتماد علیھ في تفسیر النصوص الجنائیة فإننا .)28(بحتة
عاصرة قد وذلك ان الاخطار الجسیمة والمفزعة احیاناً والتي خلقتھا الحیاة العلمیة الم. نفضل الاخذ بالمذھب الموضوعي

جعلت النصوص التشریعیة وما تتمیز بھ من ثبات وجمود عاجزة عن ملاحقة ھذه الاخطار الناتجة من المواد المخدرة 
والتي یفاجأ بھا الشخص المشرع نفسھ مھما بلغت درجة حرصھ على انتقاء الفاظھ اذ انھا اخطار لم تكن في حسبانھ 

المشرع الشخصیة جانباً والاعتماد على غایة التشریع ذاتھ منفصلاًًًًًً وقت وضع تلك النصوص مما یجدر بنا ترك ارادة
عن المشرع وبمعنى آخر الاعتماد على المذھب الموضوعي عند تفسیر النصوص الجنائیة لتلك الاخطار الناجمة عن 

ضاء لا یرفض المذھب والواقع ان الق.المواد المخدرة والمستحدثة والمتطورة دائماً على ضوء التطور العلمي والتقني 
الموضوعي في التفسیر والذي یعد مقارنة بالمذھب الشخصي تفسیراً موسعاً وھذا ما جرى علیھ في اتجاه محكمة التمییز 

. )29(العراقیة ومحكمة النقض المصریة 
مفھوماً كما لجأ القضاء الى التفسیر الواسع عند تطبیق نصوص قانون مكافحة المخدرات اذا اعطى لبعض المعاني 

للمواد ) الحیازة ( اوسع عن معانیھا المتعارف علیھا في باقي القوانین وعلى سبیل المثال فقد اعطى القضاء لمعنى كلمة 
المخدرة والمنصوص علیھا على تجریمھا في قانون المخدرات مفھوماً اوسع منھ في القانون المدني، فالحیازة في 

:القانون المدني لھا ثلاث صور فھي اما 
.وتتحقق بوضع الید على الشيء والسیطرة الكاملة علیھ مع توافر نیة التملك لدى الحائز : حیازة كاملة .1
وفیھا یضع الشخص یده على الشيء بالاتفاق مع مالكھ لغرض معین ومن ثم تزول ھذه : حیازة ناقصة .2

.الحیازة باستنفاذ ھذا الغرض وبانتھاء العلاقة الاتفاقیة 
.)30(وفیھا یضع الشخص یده على الشيء بشكل عابر دون اكتساب اي سلطة علیھ: عارضة واخیراً حیازة .3

ومن ھذه الصور الثلاثة للحیازة في القانون المدني یتضح لنا ان الحد الادنى اللازم توافره للقول بوجود وحیازة ھو 
فالذي یبدو لنا في مجال تطبیق . رة مجرد وضع الید اي الحیازة العارضة وھو ما یتحقق ذلك في حیازة المواد المخد

قانون مكافحة المخدرات نجد ان للحیازة معنى اوسع واشمل منھا في القانون المدني اذا ضمت الى تلك الصور الثلاثة 
للحیازة صورة رابعة وفیھا تتوافر الحیازة حتى مع عدم اشتراط وضع الید فالحیازة في قانون المخدرات تتحقق بدون 

ور المادي على المخدر المضبوط وھي محل لتجریم المشرع متى كان سلطان المتھم مبسوطاً علیھ عن علم اشتراط الظھ
.)31(وارادة ولو لم یكن في حیازتھ المادیة

مثال آخر ونقصد بھ تفسیر مفھوم زراعة النباتات المخدرة حیث اضطر قانون مكافحة المخدرات زراعة بعض النباتات 
ع من النباتات المخدرة على الرغم من ان المشرع توسع في مفھوم معنى زراعة النباتات المخدرة والتي اعتبرھا المشر

الا ان القضاء تجاوز ایضاً ھذا المفھوم ) في اي طور من اطوار نموھا ( وھو بصدد تجریمھا وغیر ذلك بعبارة 
ر بذور النباتات المخدرة في الارض او لزراعة النباتات فاسبقت احكام محكمة التمییز وصف الزراعة لیس فقط على بذ

غرس شتلات وانما امتد مفھوم الزراعة الى كل فعل من یقوم بھ المزارع من تعھد لھذا النبات سواء كان ینصب ھذا 
بالرعایة على النبات ذاتھ من تسمید وتقلیم او على الارض المنزرع بھا كریھاً او عزل ما بھا من حشائش ضارة التعھد

وقد انتھج القضاء ھذا المسلك التوسعي في تفسیر النصوص لمواجھة خطر الطبیعة المادیة للمخدرات في . )32(بالنبات
تماثلھا وتشابھھا وفي سھولة اختفائھا ونقلھا من مكان لآخر وھي سھولة یقابلھا صعوبة ضبطھا او اكتشافھا بمعرفة 

.السلطات المختصة 
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:المطلب الثاني 

:المخدرة على قواعد المسؤولیة الجنائیةانعكاس خطر المواد

على قواعد المسئولیة الجنائیة 1965لسنة ) 68(یقصد بالانعكاسات ھنا بمدى خروج قانون مكافحة المخدرات رقم 
.بفعل خطر المواد المخدرة 

:وفي رأینا، ان ھذا الانعكاس قد انحصر في الآتي 

:المسؤولیة المفترضة –اولاً 
لمبادئ القانونیة تتطلب دائماً الا یسأل الشخص الا عن الافعال التي تأتي ثمرةلارادتھ، فأن الحیاة فأذا كانت ا

العصریة والتي اصبح فیھا الخطر یھددھا من كل جانب تتطلب المبادرة بالحمایة الجنائیة لمواجھة ھذه الاخطار وعدم 
صالح الاجتماعیة من صور ھذه المبادرة ھو افتراض الانتظار لحین وقوع الضرر لجسامتھا وفداحة خسائرھا على الم

المسئولیة الجنائیة على جانب الشخص الذي یمارس او یمتلك اي نشاط او شيء خطر بمعنى تحمیل ھذا الشخص عن 
فالمشرع في قانون مكافحة المخدرات لجأ الى الى تقریر المسئولیة المفترضة . )33(اثبات عدم توافر الخطأ الجنائي لدیھ

واجھة خطر الطبیعة المالیة للمواد المخدرة والتي تمكن المتحاملین فیھا عن اقتناء الاسلحة لتأمین تجارتھم غیر لم
المشروعة والدفاع عن انفسھم في مواجھة السلطات مما یدفعھم الى ارتكاب جرائم العنف والارھاب، بل وارتكاب 

.بسبب ھذه الطبیعة المالیة الجرائم المنظمة والتي قد یصعب على السلطات ملاحقتھا 
:تشدید العقوبة –ثانیاً 

اذا افضى ھذا . ولا یقف الامر عند حد تقریر المسئولیة المفترضة لتوقیع عقوبة عن فعل لم تتجھ الارادة الیھ
تنفیذ بل ان العقوبة المقررة عموماً على افعال الاعتداء التي تقع على القائمین على . العمل الى موت المجني علیھ 

القانون من موظفي الدولة ومن رجال السلطة المختصة ، ودون حدوث موت المجنى علیھ قد شددت ایضاً عن مثیلتھا 
المقررة في قانون العقوبات ولتوضیح ذلك فأن قانون العقوبات عاقب كل من یتعدى على احد الموظفین الحكومیین او 

كما ان قانون . مھ بالعنف اثناء تأدیة وظیفتھ او بسبب تأدیتھا رجال الضبط او اي انسان مكلف بخدمة عامة او قاو
مكافحة المخدرات تعاقب بالتشدید اذا انشأ عن افعال الاعتداء على الموظف او المكلف بخدمة عامة عاھــــة مســتدیمة 

لجأ الى تشدید العقوبات كما ان حالة اقتران اعمال الاعتداء بحمل السلاح فان الجاني یعاقب بالسجن فالمشرع قد . )34(
المقررة في قانون مكافحة المخدرات عن مثیلتھا في قانون العقوبات العام والمقررة عن ذات الافعال وذلك لمواجھة 
خطر الطبیعة المالیة للمواد المخدرة والتي تمكن المتعاملین فیھا من اقتناء الاسلحة لتأمین تجارتھم غیر المشروعة 

مواجھات السلطات مما یدفعھم الى ارتكاب جرائم عنف وارھاب ، بل وتشجیعھم على ارتكاب والدفاع عن انفسھم في
الجرائم المنظمة والتي یصعب على السلطات المختصة ملاحقتھا، وھي بھذا تشكل خطراً لابد من تشدید العقوبات 

ار بھا وتعاطیھا اخذت تتسع وتغزوا ھذا اذا ما وجدنا ان انتشار المخدرات وزراعتھا والاتج. )35(لمواجھة ھذا الخطر
لم یكن العراق یشھد 2003البلاد العربیة ، ومنھا العراق ، فقد اشارت تقاریر مأخوذة من منظمة الیونیسف بأنھ عام 

شیوعاً في ظاھرة تعاطي المخدرات وخاصة الاطفال، یعود السبب في ذلك الى النكبات التي تعرضت لھا العوائل 
یلھا طفلاً لا یتجاوز الثانیة عشرة من عمره ووجد ھؤلاء الاطفال انفسھم امام مسئولیة تبعدھم عن العراقیة فأصبح مع

یبین جرائم المخدرات في الوطن العربي وخاصة جمھوریة مصر العربیة ، ) 2- 1(احلام بناء حیاتھم ، والجدولین رقم 
لادمان، علماً بأن ھذه المخدرات تمر عبر حیث یتعرضون الى ضغوطات كثیرة قد تجبرھم الى ان یستسلموا الى ا

ممرات سریة وانفاق ومنافذ حدودیة كثیرة بالاضافة الى زراعتھا في شمال البلاد وھي تجارة تدعم عمل تنظیم القاعدة 
الارھابي وفي خطوة لمواجھة خطر تھریب وتعاطي المخدرات في العراق، قامت وزارة الصحة بتشكیل لجان خاصة 

.رات لمكافحة المخد
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)1(جدول رقم 

1996قضایا المخدرات في الدول العربیة 

المجموعتعطاتجارزراعةالدولة
110050151الاردن

5750107-الامارات
----البحرین
214214--تونس
451416182136الجزائر
----جیبوتي
5270940876801السعودیة
28715911878-سوریا

2---الصومال
2-2-العراق
205272-عمان

404995154فلسطین
3380113-قطر
109237346-كویت
1216372589لبنان
----لیبیا
4069476631716199مصر
----مغرب

----موریتانیا
261624الیمن

459136281574929836المجموع

المخدرات ضد مجھول وھي القضایا التي یتم فیھا ضبط كمیات المخدرات ولا یتم ضبط المتھمین 
ثم انخفضت اعدادھم لتصل الى 1999عام 1323جرائم المخدرات % 8.53حیث بلغت النسبة 

% 3.10اي بنسبة 2000عام 1186

2000عام 1999عام 
246255
438383
9780

314145
1095863
13231186
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)2(جدول رقم 

المخدرات في الوطن العربي

199619971998السنة/ النوع 
20473713861)الافیون ( الخشخاش 

12614581004)البانغو ( القنب 

1997المخدرات المصادر في مصر عام 

الكمیة
كغم441.58856
كغم31.15649

3سم9

كغم0.01
كغم51.22291

3سم224.50

0.91471
بالكیلو غرام

10185.5391
1.7722205

شجرة137.247.697
شجرة63.542.819

المواد المؤثرة على الحالة النفسیة
5.51526

طابع اس دي+قرصا94881
كودایین3سم60+ماكستون فورت3سم46505

)21201(وكان عدد القضایا ) 22824(بلغ عدد المتھمین في قضایا المخدرات 
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:النتائج
ان المخدرات من الجرائم الخطرة التي توصف بكونھا جنایة تصل بالمتاجرة فیھا الى الاعدام ومصادرة املاكھ .1

.المنقولة وغیر المنقولة 
.عنھا من انحراف كون المخدرات سواء كان نباتاً او جوھراً فھي من الجرائم المرتبطة بأساءة استعمالھا وما ینجم .2
.من طبیعتھا كونھا تتصف بخصائص تجتمع في المواد المخدرة وتنفرد بھا دون غیرھا .3
كذلك فأن الفقھاء ورجال القانون اختلفوا في تعریفھا وتحدیدھا وتأثیرھا وانواعھا سواء كانت في زراعتھا وصنعھا .4

.
ل ان ھناك مواد مخدرة لم تكن معروفة وستظھر مواد ب. من انواعھا سواء كانت مواد طبیعیة ام مصنعة ام تخلیقیة .5

.اخرى لم تعرف الآن 
.كما ان الطبیعة المالیة للمواد المخدرة والتي مكنت المتاجرین بھا الى جني الارباح الكبیرة منھا .6
.ونتیجة لسوء استعمالھا والانحراف الناجم عنھا مما اثر على الاسرة والفرد والمدرسة والعمل .7
كاسات خطر المواد المخدرة على قواعد القانون الجنائي المتمثل في القواعد الشرعیة الجنائیة من خلال عدم اما انع.8

كما ان التفویض التشریعي للاجھزة التنفیذیة بأضافة ما . حصر كامل المواد المخدرة ضمن النصوص الشرعیة 
.تواجھھ من مخاطر الى ھذه النصوص التشریعیة 

.ع في التفسیر لھذه النصوص التشریعیة مما دفع الى التوس.9
مما كان مدعاة الى حصول تفاضل بین المذھب الشخصي والمذھب الموضوعي في تناول ھذه النصوص ، وركون .10

.رجال القضاء تارة للمذھب الشخصي وتارة اخرى الى المذھب الموضوعي او الخلط بینھما 
انفرد في تناولھ لمفھوم الحیازة للمخدر على عكس ما تناولھ وقد اشرنا وتوصلنا بأن قانون مكافحة المخدرات قد .11

.القانون المدني والتي اشار الى انھا قد تكون حیازة كاملة او ناقصة او عارضة 
ثم استنتجنا انعكاس خطر المواد المخدرة على قواعد المسؤولیة الجنائیة من خلال المسئولیة المفترضة او تشدید .12

.العقوبة 

:مقترحات التوصیات وال

نؤكد على اھمیة ودور التربیة الاسریة والمدرسیة والمجتمعیة في الانتباه والتركیز على تحصین ابناء المجتمع .1
من ھذا الخطر الكبیر الذي یھدد البناء الاساسي في المجتمع الا وھو الانسان واعتبار الانسان اكبر رأسمال في 

.الدولة 
المراجع الدینیة وعلماء الدین وكل من یحمل لواء الاسلام بضرورة التصدي التوعیة الدینیة من خلال اھتمام .2

.بالتوعیة الدینیة والارشاد والمحاضرات ، وكون المخدرات من الكبائر . وبأستمرار من مخاطر المخدرات 
وبث تضافر جھود القوى الدینیة ومؤسسات الدولة، العلمیة والثقافیة بوسائل الاعلام المسموعة والمرئیة .3

.البرامج التي تظھر مخاطر المخدرات 
.اعادة النظر، بالسیاسة الجنائیة المتبعة على الاسالیب التقلیدیة .4
.اقامة المنتجعات والمصحات للاشخاص المدمنین بھذه الآفة .5
.توفیر الخدمات ورفاھیة المواطن التي تبعده عن سلوك ھذا الطریق السوداوي .6
.لدولیة لمكافحة المخدرات عقد الاتفاقیات والمعاھدات ا.7
.اقامة منظومة دولیة تعمل على وضع الخطط الكفیلة بمحاربة المخدرات .8
كان الاجدر بالمشرع ان لا یحدد انواع المخدرات وعدم حصرھا في جداول لان ذلك سیجعل كثیر من .9

.مجرمي المخدرات یفلتون من العقاب 
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The Dangers Of Narcotic Drags And The Way To Combat Them
Through Legislations And The Judiciary

Asst. prof.Dr. R. M. Jasim*

Abstract

Human beings discovered long time ago some anesthetic plants and used their
fibers and extracts in the medical prescriptions and religious rites, opium has been
extracted from poppy from which Morphine and Heroine has been prepared in the
19 century.

At the beginning of 20 century, there were no legal principles nor international
censorship on the circulation of these anesthetics, the government depended on
the national procedures according to the situation in each country and its population
rate and technical potential, up to the time when many countries realized the risk
that threatens their people because of agriculture and the production and circulation
of anesthetics. The international community has approved in the first conference in
Shanghai in 1959 the restriction on producing anesthetics to be produced only for
scientific and medical needs, the misuse of anesthetics or the risk of their trade was
widespread in the last two decades. Looking at what is the criminal risk and
activating the legislation and the judiciary to combat them, we should discuss the
risk of the anesthetics on the social interests instead of the criminal protection and
show the reflections of the risk on the general principles of the law and the
consequences of that on the law of combating drugs.

In the first topics, we discussed the specific nature of anesthetics, in its
material, scientific and financial characteristics and also in the corruption as a result
of the misuse of anesthetics inside family, school and work.

The second topic dealt with the reflection of the risk of anesthetics on general
principles or the criminal law, we divided it into the reflection the legal principle and
reflections whose risk is on the principle of criminal responsibility including the
proposed responsibility.
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